كان كلامنا المتقدم في أننا إذا شككنا في شرطية شرط في العقد كاللفظ بنحو خاص، فإن كان هناك إطلاقٌ، تمسكنا بذلك الإطلاق، وهنا قلنا: يوجد إطلاقات، كقوله تعالى: (أوفوا بالعقود)، فبالتالي يسوغ لنا أن نتمسك بالإطلاق وننفي شرطية ذلك الشرط المشكوك، ككون مثلاً البيع لابد أن يكون بالصيغة العربية أو بالماضوية، نستطيع التمسك بإطلاق (أحل الله البيع)، وإذا شككنا، كما قلنا إن هذه الأمور النفسانية التي يصح إنشاء بعضها باللفظ تارة، وبغيره تارة أخرى، وبعضها الآخر يتعين إنشاؤه باللفظ لدلالة الدليل على ذلك، كالنكاح مثلاً والطلاق، لكن قلنا إذا شككنا في أن هذا العقد يصح إنشاؤه بالفعل وبالقول، أم أن إنشاءه يختص بالقول فقط؟ وقد أنشئ العقد بفعل من الأفعال كما أشرنا بالأمس الماضي، بالصفق مثلاً، أو بالحذف، فشككنا في تحقق هذا العقد، فقلنا إن الشك في تحقق هذا العقد تارة يرجع هذا الشك إلى اشتراط كون اللفظ شرطاً في صحة تحقق هذا العقد، وبالتالي هذا العقد المنشأ بالفعل أو بالإشارة أيضاً نشك تارة في صدق عنوان البيع عليه، نقول: هل صدق عنوان البيع عليه أم لا؟ وتارة أخرى لا نشك في صدق عنوان البيع عليه، وإنما نشك في صدق، نقول البيع يصدق عليه عرفاً، ولكن هل أن الشارع المقدس اشترط شرطاً في تحقق هذا البيع أم لا؟ مثلاً كما مر علينا أكثر من مرة أن أصالة اللزوم في العقود، الأصل في العقود أن تكون لازمة، القدر المتيقن من أصالة اللزوم في العقود هو العقود المنشأة باللفظ، وقد ادعي الإجماع على ذلك، فلو أنشئ هنا العقد، وشككنا أيضاً في أن البيع تحقق بهذا الإنشاء، بالصفق مثلاً، ولكن نشك، البيع العرفي تحقق، ولكن نشك في تحقق البيع الشرعي باعتبار لعل الشارع اشترط شرطاً، هنا ـ إذا صح التعبير ـ يعني اختلف العلماء فيما بينهم، اختلفوا على أقوال..
القول الأول: أننا إذا شككنا في، مع صدق البيع العرفي عليه، يصح التمسك بإطلاق (أحل الله البيع) في المقام، وبالتالي لا نستشكل، يعني نستطيع أن ننفي هذا الشرط بالأصل، الأصل عدم اشتراط الشارع لهذا الشرط أو لهذا القيد المشكوك في شرطيته، وهو أن يكون مثلاً هذا البيع قد اشترط أن يكون بلفظ..
...
نعم، يعني نتمسك بأن إطلاق (أحل الله البيع) صادق على البيع اللفظي وعلى البيع بالفعل، وأيضاً البيع اللفظي بأي نحو كان، فبالتالي هذا العقد الذي أنشئ بالصفق مثلاً يسوغ التمسك بالإطلاق لنفي قيدية أو شرطية ذلك الشرط المشكوك فيه، هذا القول الأول.
القول الثاني: أنه لابد من التفصيل في المقام..
تارة نشك في صدق البيع على هذا المنشأ بالصفق مثلاً، ليس فقط من الناحية الشرعية، بل حتى من الناحية العرفية، لا نعلم من الناحية العرفية أنه تحقق هذا البيع، لأن المسألة لا ترجع إلى عرف عقلائي خاص، ما عندنا، إذا كان من يعني العرف العقلائي العام، لكن قد يكون في بعض الأعراف العقلائية الخاصة، التي ينشأ فيها البيع بكيفيات مخصوصة، هذه ما يندرج عليها العرف العقلائي العام، فيشك في تحقق البيع المنشأ بهذا الفعل الذي هو الصفق أو الحذف، ففي هذه الحالة يصير من قبيل الشك في المحصل، فالأصل عدم تحقق النقل والانتقال، ما نقدر نتمسك بأصالة الإطلاق لإثبات أن البيع قد تحقق، الأصل عدم تحقق النقل والانتقال، وبالتالي رجوع كل من المالين إلى مالكه، يعني حتى لو أخذ كل شخص العين التي لدى الآخر، ما تحقق النقل والانتقال بهذه الكيفية، وهذا هو المعنى المعبر عنه بأصالة الفساد في العقود، يعني الأصل أن هذا العقد المشكوك في سببيته أن لا يتحقق المسبب به، وأن لا تترتب عليه الآثار، هذا التفصيل الثاني.
وهناك تفصيل ثالث، هذا التفصيل الثالث يرتأيه السيد الخوئي (يرحمه الله) تبعاً لشيخه المحقق النائيني..
المحقق النائيني عنده تفصيل في إجراء الأصل العملي في الحكم الوضعي، وهذا التفصيل يترتب عليه أثر فيما نحن فيه، تفصيل المحقق النائيني كالتالي، قبل أن نبين تفصيل المحقق النائيني لابد أن نشير إلى أن الأصل العملي كما يجري عن الحكم التكليفي المشكوك فيه، يجري أيضاً عن الحكم الوضعي، فلو مثلاً شككنا في شرطية شيء في الصلاة، نستطيع أن نتمسك مثلاً بأصالة البراءة أو باستصحاب عدم جعل هذا الشرط، وبالتالي ننفي شرطية ذلك الشرط في الحكم التكليفي، وكذا الحال في الحكم الوضعي، فإذا مثلاً شككنا في تحقق الملكية من ناحية مثلاً اعتبار شرط في تحقق الملكية، أو اعتبار شرط في تحقق الرقية مثلاً، كالعتق بالعربية، نستطيع أيضاً أن نتمسك باستصحاب عدم جعل هذا الشرط، الأصل أنه ماجعل، في الجعل، وبالتالي الأصل العملي كما يجري عن الحكم التكليفي المشكوك فيه، كذلك يجري عن الحكم الوضعي، هذا عند الأكثر مسلم.
المحقق النائيني (يرحمه الله) يقول: لابد أن نفصل في المقام، إذ الحكم الوضعي على ثلاثة أقسام..
القسم الأول: هو الحكم الوضعي المجعول بالاستقلال، مثل ماذا؟ مثل الملكية، والرقية، والزوجية، هذه أحكام وضعية جعلت استقلالاً، ورتب الشارع المقدس عليها أثاراً، أحكاماً، مثلاً الزوجية إذا تحققت يجب الإنفاق، ويجب ويجب، على كل من الزوج والزوجة أحكام تكليفية، والملكية أيضاً كذلك، إذا تحققت تترتب عليها أحكام، إذا لا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بطيبة نفس منه، ولا تنتقل هذه الملكية إلا بناقل شرعي، إما قهري كالموت، أو ناقل سببي ـ إذا صح التعبيرـ من النواقل، كالبيع والهبة، وما إلى ذلك من النواقل.
وعندنا أحكام وضعية خاصة بماذا؟ بالجعل، حكم وضعي خاص بالجعل، يعني ممكن أن نعبر عن هذا الحكم الوضعي بأنه كشرط للوجوب، وعندنا حكم وضعي خاص بماذا؟ ـ إذا صح التعبيرـ بالمجعول، بالمتعلق، كالصلاة، بالواجب، لا بالوجوب، فالأحكام الوضعية المجعولة لا على نحو الاستقلال على شكلين، على نمطين..
تارة مجعولة كشرط للوجوب أو مانع من فعلية هذا الوجوب.
وأخرى كشرط للواجب.
اشلون مثل؟
تلاحظون مثلاً الصلاة لها شرائط، الصلاة ماذا؟ كواجب، من شرائط الصلاة مثلاً الطهارة، الاستقبال، الطمأنينة، وهل جرى من الشروط، هذه أحكام وضعية للواجب، وعندنا حكم وضعي للوجوب، بمعنى أن الوجوب لا يكون فعلياً على المكلف إلا بتحقق هذال الشرط، مثل الاستطاعة في وجوب الحج، الزوال لوجوب الصلاة، المحقق النائيني (يرحمه الله) ماذا يقول؟ يقول: لا إشكال إذا شككنا في شرطية شرط أو في جزئية جزء، إذا كان هذا الشرط للواجب هذا يجري فيه الأصل العملي بلا إشكال، يعني سواءً كان واجباً تكليفياً أو واجباً وضعياً، وكذلك أيضاً إذا كان عندنا حكم وضعي مستقل، مثل الملكية كما قلنا، هذه يجري فيها الأصل العملي بلا إشكال، لكن تعال إلى ما نحن فيه، إذا شككنا مثلاً في تحقق البيع مثلاً بالصفق، هذا نحن في الحقيقة الشرط هنا ماذا يرجع له؟ يرجع في الحقيقة إلى الشك في الجعل، بمعنى أن هنا حكماً وضعياً لتحقق النقل والانتقال، لكن لا يرتبط بالمجعول، وإنما يرتبط أساساً بالجعل، يعني بالوجوب كما عبرنا، وليس بالواجب، فيما إذا كان هناك وجوب وواجب، مثال يعني يوضح لنا الصورة..
هنا إذا شككنا في تحقق النقل والانتقال، هنا ليس شكاً في شرطية الملكية الخارجية المتحققة، وإنما شك في تحقق نفس النقل والانتقال، ففي مثل هذه الحالة ما نستطيع أن نقول إذا شككنا مثلاً في أنه تحقق النقل والانتقال بالصفق، وهذا مثلاً لعله بيع عرفي، فالشارع أيضاً نعم نشك في جعله هذا الشرط الذي على أساسه يتحقق النقل والانتقال نتمسك بأصالة الأصل مثلاً، أو استصحاب عدم جعل هذا الشرط، لماذا ما نقدر نجري استصحاب عدم جعل شرطية هذا الشرط؟ لأنه يقول المحقق النائيني ويتبعه تلميذه المحقق الخوئي (يرحمهما الله) يقولان هكذا: دائماً الأصل العملي ما يجري في مثل هكذا أحكام وضعية تتعلق بالجعل، وإنما يجري الأصل العملي متى؟ في الحكم الوضعي المتعلق بالمجعول كما عبرنا، فلما نحن نشك بتحقق النقل والانتقال هنا، من ناحية أخذ قيد أو شرط من لدن الشارع، فكما عبرنا فيما سلف، كأننا نشك في تحقق أصل الجعل من لدن الشارع، فهل يتحقق النقل والانتقال؟ يعني كأننا نشك في تحقق سببية السبب في التأثير في المسبب، فماذا يصير الأصل الذي يجري هنا؟ الأصل عدم الجعل، لأنه ما تحقق جعل ونشك في شرطية شرطه، وإنما نشك في أصل تحقق الجعل، واضحة الفكرة التي يقول بها المحقق النائيني؟ وهذا على أساس طبعاً التفريق بين المجعولات، الحكم الوضعي المجعول بالاستقلال، والحكم الوضعي المجعول بالتبع، كشرط لأصل الجعل، كالاستطاعة في وجوب الحج.
....
الأصل عدم الجعل، لأنه ما تحقق، بالتالي نحن ما نريد أن نحن نثبت أنه إذا شككنا في البيع بالصفق نقول إن الأصل أنه نشك في شرطية شرط جعله الشارع، لأنه أصلاً الأصل العملي ما يجري في مثل هكذا أمور، لأن الشك يرجع إلى أصل الجعل.
....
يعني عدم جعل الشرط في هكذا حكم، لأنا نشك في تحقق المسبب للشك في تحقق سببية السبب، لا، لأنه تحقق السبب يشك في أنه هل هو السبب الذي من دون هذا الشرط أو مع هذا الشرط..
...
نعم، الأصل عدم سببية المسبب الفاقد للشرط، عرفنا ماذا يقول المحقق النائيني؟ طبعاً هذا الكلام الذي قال به المحقق النائيني، كثير من الأصوليين لا يرتأونه، يعني لا يفرقون بين أولاً الجعل والمجعول، يرون أن المسألة ترجع إلى العرف، هذا واحد، وبالتالي أيضاً يقولون إن المقام في المسألة من قبيل الشك في الأقل والأكثر، كيف من قبيل الشك في الأقل والأكثر؟ يعني يقولون لاحظوا، لو منعنا جريان الأصل كما يقول المحقق النائيني لما جرى الأصل العملي في الشك في الأقل والأكثر، مثلاً إذا استشكلنا في أن هذا الواجب، الصلاة مثلاً، تتكون من عشرة أجزاء أو أحدى عشر جزءاً، المحقق النائيني يسلم أنه يسوغ لنا إجراء البراءة عن الأكثر، طيب هذا الأقل والأكثر ههنا، إجراء البراءة عن الأقل والأكثر، هذا الجزء الأكثر هذا، هذا حكم وضعي أو حكم تكليفي؟ بلحاظ الأكثر، بلحاظ الأجزاء، كجزء وضعي، فيا محقق يا نائيني، إذا كان هذا المبنى الذي ترتأيه تريد أن تطبقه، فلابد أن يكون كقاعدة عامة..
فكما كنت ترى أنه يسوغ إجراء الأصل العملي في الشك بين الأقل والأكثر، وهو مساوق لجريان البراءة في الشك في شرطية الشرط في المقام، فالقول بجريان البراءة عن الجزء الحادي عشر مثلاً، الشك بين الأقل والأكثر، وعدم جريان البراءة في الشك في شرطية الشرط في المقام تحكم بلا دليل، واضح الفكرة؟
....
قد يقال إن المحقق النائيني فرق بين الواجب والوجوب، وذاك الشرط الذي الآن نحن قلنا ماذا؟ ذاك كان شرطاً في الواجب، في الصلاة، وهنا المقام في الوجوب، يعني في أصل تحقق سببية السبب، لأن هذا شرط للسبب، ليس شرطاً للمسبب، نقول الأكثر لا يفرقون بين السبب والمسبب، فيصير الخلاف مبنائي، مضافاً إلى حتى الصلاة، لأن الله تبارك وتعالى كل هذه الأجزاء للصلاة والشرائط، كما هي شرائط للمسبب هي شرائط أيضاً للسبب، يعني في بعض الأحيان عندنا الشرط، كما يكون شرطاً للمسبب، هو أيضاً شرط للسبب، يعني الأحكام الوضعية، مثلاً الشرطية، والمانعية، والقيدية، والجزئية، في بعض الأحيان تؤخذ في أصل الجعل، وفي بعض الأحيان هي شرائط للمجعول، ففي مثل الصلاة، أقيموا الصلاة، إذا شككنا في شرطية هذا الشرط، في أي شرط مثلاً، أيضاً يمكن نقول إن هذا الشرط كما يرجع إلى الشك في المجعول يرجع إلى الشك في أصل الجعل، هل أن الشارع جعل هذا الشرط أو لم يجعله، فتقول نحن نجري البراءة بلحاظ المجعول، نقول أيضاً هذه البراءة التي تجري، أو الأصل استصحاب عدم الجعل يعارض باستصحاب ثاني، وهو استصحاب ماذا؟ يعني لو قلت نشك فيه، تقول: أنا أستصحب عدم المجعول بلحاظ المسبب، فأيضاً هناك ماذا يجري؟ الأصل، الشك في أصل الجعل بلحاظ السبب، بهذا القيد، فيصير يرجع ماذا؟ تعارض بين استصحابين..
...
لماذا؟ لأن الشرطية كما تكون هي شرط للمسبب، فهي أيضاً شرط للسبب..
...
لا، فرق، هنا يعني نحن ماذا نقول؟ نقول: نشك في أصل الوجوب للواجب، أصل الوجوب نشك فيه..
...
ولذلك قيل إنه لا فرق بين إجراء البراءة عن الوجوب وعن الواجب، لا فرق، لأنه بينهما تداخل، فيا أيها المحقق النائيني إما أن تقول بجريان البراءة، أو استصحاب عدم الجعل، بلحاظ المجعول، وبلحاظ الجعل، أو تنفي فيهما مع بعض.
للكلام تأمل سيأتينا إن شاء الله بنحو يعني ملخص.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
